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 2024 جويلية 17الأربعاء : تاريخ الاجتماع

  الأعمال:جدول 
 الى:الاستماع 

 الهيئة الوطنية للمحامينممثلين عن -

 الاتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية-

 المجلس البنكي والمالي -

من  411المتعلق بتنقيح أحكام الفصل  51/2024وذلك للتداول حول مشروع القانون عدد 

المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية  60/2024القانون عدد  المجلة التجارية ومشروع

 واتمامها.

 الحضور: 
 (   02  الغائبون )  (   03   المعتذرون ) ( 10)الحاضرون: 

 18 اللجنة:الحاضرون من غير أعضاء 
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 دق. 30و 17الساعة :  رفع الجلســــــة 
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  نةاللجأعمال 

خصصت للاستماع  2024جولية  17الأربعاء يوم اجتماعا كامل عقدت لجنة التشريع العام 

 من:الى ممثلي كل 

 ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين-

 التقليدية والتجارة والصناعاتالاتحاد التونس ي للصناعة -

  والماليالمجلس البنكي -

 من 411بتنقيح أحكام الفصل  المتعلق 51/2024وذلك للتداول حول مشروع القانون عدد 

المتعلق بتنقيح أحكام المجلة التجارية  60/2024القانون عدد  التجارية ومشروعالمجلة 

 واتمامها.

 

الذين عبروا عن  الهيئة الوطنية للمحامين ممثلياستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع الى 

تثمينهم لما جاء من عديد النقاط الإيجابية بمشروعي القانونين المعروضين والتي كانوا قد 

تقدموا بها خلال لقاءات سابقة مع أعضاء لجنة التشريع العام على غرار تعزيز واجبات 

اجراء  العقوبات، مالسجنية، ضالتخفيف من العقوبة  ممارساتها،المصرف وتحسين 

 الأحكام اثارة الدعوى العمومية من قبل المستفيد.ة أثناء المحاكمة أو بعد صدور التسوي

مستوى  والهنات علىوأضاف ممثلو الهيئة أن مشروعي القانونين يتضمنان بعض النقائص 

 التالي:الشكل وكذلك على مستوى المضامين وتتمثل في 

ير وصياغة النصوص طول الفصول وهو من الأمور غير المستساغة بالنسبة للتحر  *

كما تتضمن عبارات والانشائية القانونية بما يجعلها تقترب من النصوص الأدبية 

 ..."مما يفتح الباب للتأويل وعدم الوضوح  وتقويمهافضفاضة وغامضة "...

*لم يتضمن مشروعي القانونين ما يدل على فكرة التخلي عن شكلية الجريمة التي أدت الى 

د القضايا المرفوعة أمام المحاكم وتم مواصلة الاعتماد على عنصر الارتفاع الهائل لعد



 
 

خلاص الشيك من عدمه لتحديد الجريمة في حين أنه تم التخلي عن اثارة الدعوى تلقائيا 

الدائن المستفيد لوحده وهو ما يستوجب منح  وأصبحت بيدمن قبل النيابة العمومية 

 المدين حقوق الرد وتقديم دفوعاته 

 تنظيمها صلبنصيص على إجراءات وأحكام تتعلق بالصلح في حين أن المسألة وقع * تم الت

مجلة الإجراءات الجزائية إضافة الى التنصيص على مؤسسات قانونية أخرى جديدة على 

غرار )التزام أحادي الجانب( الذي يقع فرضه على الدائن المتضرر دون أي اعتراض من 

 .جانبه

هيئة التروي في دراسة مشروعي القانونين وعدم التعجل حتى لا وتبعا لذلك اقترح ممثلو ال

 يتم احداث ارباك على مستوى المؤسسات القانونية القائمة والمتعارف عليها.

*التنصيص على أن يكون كتب الاتفاق بواسطة حجة عادلة فيه مساس بمبدأ الرضائية 

 باء مالية إضافية التعاقدية وحرية التعاقد إضافة الى اثقال كاهل المدين بأع

*تحميل النيابة العمومية بمهام إضافية أمام النقص الكبير للمحاكم في عدد القضاة 

وذلك بإشرافها على إجراءات ابرام الصلح بالوساطة والتأشير عليه واكسائه بالصبغة 

 التنفيذية الذي هو من اختصاص رئيس المحكمة المختصة 

ل حيث يلاحظ عدم تلائم وتناقض بين الفصول * غياب التناغم و التناسق بين الفصو 

:"تحدث منصة رقمية موحدة خاصة  8)جديد( فقرة410فيما بينها ومثل الفصل 

جميع المصارف عبر وجوبا بالمعاملات بالشيك تحت اشراف البنك المركزي ينخرط فيها 

المصارف التي :"يتم ضبط قائمة في  14)جديد(ُ: فقرة 410آلية الترابط البيني"  .الفصل 

انخرطت في المنصة الرقمية ووفرت خدمات الكترونية خاصة بالتعامل بالشيك بمنشور 

 من البنك المركزي..."

* وجود فصول لا يجب أن يتضمنها مشروع القانون المعروض لاختلاف الموضوع وتعلقها 

المصرف  ثالثا المتعلق بدور 412بمسائل ليست لها علاقة بأحكام الشيك على غرار الفصل 

خطوط تمويل صغرى على  لإنشاءالاقتصادي وواجباته الاجتماعية كتخصيص اعتمادات 

الحساب الجاري غير المحدد المدة وهي  لالثابتة، قفالتخفيض في نسبة الفائدة  الشرف،



 
 

أحكام كان من الأسلم تضمينها صلب القانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أو بقانون 

 البنوك

ام تتعلق بالتنصيصات التي يجب أن يتضمنها الشيك والتي من المفروض أن تضمن أحك *

 الشيك  بإنشاءيتم تضمينها صلب الفصول المتعلقة 

*لم يتضمن مشروع القانون ما يفيد اجبارية تسليم البنك لدفاتر شيكات من عدمها كما 

 لم يتضمن ما يفيد التخلي عن الخطايا المستوجبة عند إيقاف التتبعات

م اسناد اختصاص للبنك المركزي يتمثل في اصدار قرارات ترتيبية تتعلق بالمنصة *ت

الرقمية على أهميتها والحال أنه كان من الأجدر والأسلم من الناحية القانونية أن يسند 

 الحكومة.هذا الاختصاص لوزير المالية أو رئيس 

حيز النفاذ يعتبر أشهر لدخول بعض فصول مشروعي القانونين المعروضين  6ال *أجل 

 أجلا قصيرا وغير كاف لتسوية الوضعيات الجارية والعالقة.

*اقتراح وتطبيقا للنظام الداخلي إضافة فصل يقض ي بمتابعة مجلس نواب الشعب 

 لمشروع القانون بعد المصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ

 

من ملحوظات واقتراحات اعتبر الوطنية للمحامين الهيئة  وفي تفاعلهم لما تقدم به ممثلو

طريق  والمتوسطة عنعدد من النواب أن مساهمة البنوك في دعم المؤسسات الصغرى 

بالمائة من أرباحها السنوية يعد واجبا وطنيا في ظل صعوبات اقتصادية تمر  5تخصيص 

 تجاوزها.بها البلاد تتكافل فيها الجهود من أجل مجابهتها الى حين 

النواب عن القيمة الثبوتية للإعلام الالكتروني عبر المنصة الالكتروني كما تساءل عدد من 

وعن مدى ضرورة المحافظة على العقوبة السجنية الواردة بمشروعي القانونين المعروضين 

بالرغم من تضمنهما لإجراءات ووسائل وقائية تمنع وتحد بصفة كبيرة من حدوث جريمة 

 رصيد.اصدار شيك دون 



 
 

آخر من النواب حول الخطورة التي يمكن أن تنجر من اعتماد الحجة كما تساءل عدد 

العادلة واكسائها بالصيغة التنفيذية لتحويلها الى سند تنفيذي لفائدة الدائن لتمكينه من 

التي يمكن أن تنجر عن ذلك والتي يمكن  الباهظةاستخلاص مبلغ الشيك وعن المصاريف 

الغاية الأساسية من ذلك هو تحقيق الأمن أن تثقل كاهل المدين الساحب مذكرا أن 

التعاقدي وأن الخطر الحقيقي لجريمة الشيك دون رصيد هي التداعيات الاقتصادية 

 غير.السلبية لا 

كما تساءل عدد آخر من النواب عن أسباب التخوف الكبير من الرقمنة الذي تبديه بعض 

وعن عدم تشجيعهم لدعمها وتطويرها والحال أنها أحد  إليهمالأطراف التي تم الاستماع 

الى المض ي قدما في ذلك وخوض غمار  نالوسائل والآليات الأساسية في محاربة الفساد داعي

 التجربة.

 

 الاستماع الى الاتحاد التونس ي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية :

ورد  لماالتونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن عدم تحفظهم  الاتحاد وأعرب ممثل

بعدد من  المتعلقة والتساؤلات الملاحظاتانه وجب تقديم جملة من  إلابمشروعي القانونين، 

 :الآتيةبمشروعي القانونين وهي  المدرجةالنقاط 

لكن عدم ربط تطبيق  اجيد اقتراحايعد " العامة المصلحةالعمل لفائدة "البديلة  اقتراح العقوبة-

 ؤسساتالمالدائنين من  إفلاسالكلي أو الجزئي للشيك سوف يساهم في  لاصتلك العقوبة بالخ

 .والمتوسطةلصغرى ا

فيه إثقال لكاهل ساحب الشيك أو عائلته إذا كان مودعا  المراجعةطالب لمتخصيص وزير العدل -

 ءبطإجراء سيساهم في  إلى انه إضافة المتقاضينمبدأ تقريب القضاء من  بالسجن ويتعارض مع

 بالوزارة مجمعة ن التي ستكو  المطالبالهائل من  العدد باعتبار المراجعة عملية



 
 

لدى ممثل  الشيك دون رصيد بتشكي أولي الساحب من أجل إصدار ربط تتبع بخصوص التتبع: -

لتتبعه من  المنفرد يعلى القاض لية للساحب الآ الإحالةترابيا عوض  المختصةالنيابة العمومية 

 أجل إصدار شيك دون رصيد 

إمكانية تطبيق آلية الصلح الجزائي وذلك بمنح الساحب القيام بطلب في الغرض أثناء طلب -

صورة  في من قبل ممثل النيابة العمومية باستعمال دفتر الصلح بالوساطة الإحالةالتتبع وقبل 

الفصل وكذلك الية الفصل حكام لأ ة في السوابق استنادا الخالص الجزئي دون التوقف على النقاو 

 السريع المنصبة بكل محكمة.

اقتراح تمكين تأجيل تنفيذ العقوبة في صورة الخالص الجزئي دون التوقف على النقاوة في السوابق -

القضائية  ببطء الحصول على البطاقة وذلك الجزائية المجلةمن  53الفصل  حكاملأ استنادا 

 المحاكمللمتهمين خاصة داخل )2بطاقة )

هل يقع تمرير  بالشيك: المضمنة الأموال استخلاصفي  المستفيدحلول البنك مكان  في صورة -

وعلى الساحب من اجل جريمة إصدار شيك دون رصيد أم يبقى النزاع بين  لاصشهادة في عدم الخ

 الدين. استخلاصالبنك والساحب نزاعا مدنيا من أجل 

من  (والمستفيد الساحب)من طرف وكيل الجمهورية للصلح بالوساطة بين الطرفين  الآليالعرض  -

 ع.شأنه أن يبطل إجراءات التتب

 إلايصبح ملزما للطرفين  لابل  بمجرد إبرامه يمكن اعتباره متمتعا بالقوة التنفيذية لاسند الصلح  -

أجل طويل  أشهر: 3أشهر +  9عليه مع العلم وأن أجل  المتفق الأجلبعد تنفيذ بنوده في غضون 

 .المتوسطةو الصغرى  للمؤسسات بالنسبة الأمد

بالشيك أو بكثرة الشيكات الصادرة عن الساحب حتى  المضمنة المبالغربط تحجير السفر بأهمية  -

 .كتاجر من السفر دون وجاهة سببا في حرمان الساحب الاجتهاديكون  لا

 



 
 

وفي تفاعلهم تساءل عدد من النواب عن مقترحات الاتحاد في إيجاد حلول لتسوية الوضعيات 

القائمة خاصة المتعلقة بالأشخاص المودعين بالسجون والذين هم محل تتبعات إضافة الى 

 مسألة الآجال الممنوحة للتسوية لفائدة هؤلاء.

 

 :المجلس البنكي والمالي ممثلي لىإالاستماع 

مع ضرورة  المعروضينتبنيهم والتزامهم بمشروعي القانونين  عنالمالي و البنكي  المجلسممثلو عبر 

 التعديلات بهدف سن نص قانوني متكامل.إجراء بعض 

 حول:وتقدموا بجملة من الملاحظات تمحورت أساسا 

 كاف(القانون حيز النفاذ )ستة أشهر يعد أجل غير دخول  أجل مراجعة ضرورة  -

-والتدابير التي يجب أن يتخذها البنك المعايير، فإن المركزي لدى البنك  الاسترشادي إطار ف -

في شأنها منشور من البنك  يصدر لأنمع الدعوة جاءت مبهمة وغير واضحة  -معايير التقييم

 التقييمية والمعايير يحدد تقنيا وعمليا جملة التدابير المركزي 

 الإلكترونيةبالمنصة التعامل  خلالخصية الش المعطيات على حماية التنصيص ضرورة -

والساحب في  المستفيدبمقابل كمساهمة من  الإلكترونيةالدعوة إلى أن تكون الخدمات  -

 واستمراريتها لضمان ديمومتها وصيانة من تكلفة المنصةتتطلبها التي  المصاريف

 المنصةوذلك بالتثبت الوجوبي عبر  المسؤوليةوالساحب جزءا من  المستفيدضرورة تحميل  -

 جودو ل من لتثبيت والساحب المستفيدإدراج آلية إبقاء اثار عند قيام  وبأن يقع الإلكترونية

 .المنصة في المؤونة

 الاعتباريجب ان يأخذ بعين  الإلكترونية المنصةتحميل البنك مسؤولية السهر على استمرارية  -

 الاستمرارية عناصر خارجة عن إرادة البنك من شانها أن تحول دون هذه

حسب طلب الحريف هي  المبلغمتفاوتة أو ثابتة  الأسقفالتنصيص على انه يمكن أن تكون  -

طباعة دفاتر صكوك متفاوتة  المستحيلصعبة التحقيق عمليا. فمن الناحية اللوجيستية من 



 
 

لكل حريف وذلك نظرا لخصوصية كل حساب بنكي القيمة وكذلك من حيث عدد الصكوك 

 ومدى إمكانيةللمعايير  دراسته على البنك بإعداد الدفاتر حسب ما تقتضيه المحمول والواجب 

 الإشارةللتطبيق. مع  قابلا المقترححتى يصبح  الموضوع دراسة إعادةيجب لذا  ص،لا للخالحريف 

 ان تكون خارجة عن نطاق التسقيف يجب باعتمادها من قبل البنك المشهودالى أن الصكوك 

و التي ( en circulation en المتداولةضرورة التنصيص على أحكام انتقالية لتصفية الصكوك  -

 .لم يقع تقديمها للخالص

على  والتعقيدات خاصة الإشكالياتيتضمن عديد  الإجراءهذا  الشيكات:بخصوص تسقيف  -

لكل  المالية الملاءةيتعلق بدراسة  الأمرمستوى طباعة دفاتر الشيكات وآجال توفيرها خاصة وأن 

 ى حدة.حريف عل

 

 ممثلي المجلس البنكي و المالي وفي تفاعلهم ثمن عدد من النواب الموقف الإيجابي الصادر عن 

من المتوقع أن تلقى  وإجراءات كانالقانونين المعروضين من أحكام  يلما تضمنه مقترحوتبنيهم 

المجلس البنكي و صدا وممانعة من قبل الجمعية المذكورة كما اعتبروا أن ما صدر عن ممثلي 

من ملاحظات تقنية وقانونية تتعلق خاصة بآليات وشروط تركيز المنصة الالكترونية تبدو المالي 

 صحيحة. وجيهة ومعقولة حتى يتم تفعيل وحسن استعمال هذه المنصة على أسس وقواعد

وفي ذات السياق تساءل عدد من النواب عن الجدوى من الإبقاء على العقوبة السجنية في ظل 

 إرساء المنصة الالكترونية التي تمنع واقعيا عمليات اصدار شيك دون رصيد .

الواجبات التي تم تحميلها  والمالي منالمجلس البنكي كما تساءل عدد آخر من النواب عن موقف 

يتعلق بتخصيص  فيماوخاصة  60/2024تضمنها مشروع القانون عدد والتي البنوك على عاتق 

خطوط تمويل  لإنشاءاعتمادات في حدود الخمسة بالمائة من أرباح السنة المحاسبية السابقة 

صغرى على الشرف بشروط ميسرة ودون فوائض ودون ضمانات مشيرين الى إمكانية الترفيع في 

على سبيل  2022مليار   سنة  1300ه البنوك من أرباح سنوية بلغت هذه النسبة أمام ما تحقق

 المثال.



 
 

من النواب عن مدى مصداقية   الرأي القائل بخطورة هذه المساهمة الاجبارية  تساءل عددو 

المحمولة على البنوك فيما يتعلق بتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم الى البلاد التونسية 

 لة عدد كبير من المساهمين الأجانب في حصص بالبنوك التونسية.وكذلك إمكانية استقا

كما تساءل عدد آخر من النواب عن مدى جاهزية البنوك للتعامل مع هذه المنصة الالكترونية 

جال الممكنة والواقعية لتركيزها خاصة أمام الخدمات البنكية المتواضعة والمتردية أحيانا عن الآ و 

 جديدة لدفاتر الشيكات.إضافة الى مسألة الصيغ ال

فتئت  البنوك التونسية ما نأوالمالي المجلس البنكي وفي ردهم على جملة الملاحظات بين ممثلو 

تقوم بدورها الاجتماعي على أحسن وجه وفي عديد المجالات الاجتماعية على غرار بناء المدارس 

كما بينوا أنه بخصوص  تاالإحداث ووغير ذلك من المساهمات ملاعب رياضية  انشاءو وصيانتها 

المساهمة المذكورة فانه لا يمكن التصريح بإجابة قطعية قبل دراسة المسألة وتوفير معطيات 

 الاقتصادية.واحصائيات دقيقة حول مدى نجاعة هذه القروض في تمويل هذه المؤسسات 

اق تضمين هذه الفصول وغيرها ضمن قوانين خاصة تتم دراستها والتعمق واقترحوا في ذات السي

 فيها مع جميع الأطراف ذات العلاقة وبحضور الخبراء والمختصين في الميدان.

هذا الاجراء يتضمن عديد  أنوالمالي المجلس البنكي وبخصوص تسقيف الشيكات بين ممثلو 

آجال توفيرها خاصة وأن التعقيدات خاصة على مستوى طباعة دفاتر الشيكات و و الإشكاليات 

 يتعلق بدراسة الملاءة المالية لكل حريف على حدة. الأمر

      

 

 لجنةرئيس اللجنة                                                                                                          مقرّر ال        
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